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وحدة   
   

   

  
   

   

-تمكين الطالب الحصول على المعارف العلمية التكوينية الضرورية والساسية في مجال
التجارة الدولية وتعريفه بأهم المعطيات والمعلومات اللصيقة بنشأة وتطور التجارة الدولية

 ودورها في1994في ظل التفاقيات الدولية، وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة العام
توّلدة من العقود التجارية الدولية تنظيم التجارة الدولية وفض  المنازعات المت

.-تمكين الطالب الجامعي من أهم المنظمات الدولية و القليمية المعنية بالتجارة الدولية،
تولدة منها وكيفية تدخلها في إدارة وتسيير عقود التجارة الدولية وفض  المنازعات المت

من خلل هذه المحاضرة يتعرف الطالب على مختلف المصادر التي يعتمدها قانون التجارة
الدولية

وما يتمكن من معرفة الفروقات بين المعاهدات التجارية الدولية و بين العراف الدولية
يميزها عن المصادر الوطنية

يكتشف الطالب القوة اللزامية لمختلف مصادر القانون التجارة الدولية
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مقدمة   
   

   

  
إ ن المصادر التي تستقي منها القواعد المنظمة للعلقة التجارية الدولية عديدة ومتنوعة منها الوطنية و التفاقية و

الدولية و العرفية و هذا ما يؤدي الى صعوبة التعامل به اذ يتطلب المر معرفة جيدة بكل هذه المصادر لختيار افضلها و
انسبها لتنظيم العقود التجارية الدولية، نوردها حسب أهميتها في التسلسل التالي:
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I-المصادر الدولية والقوة
اللزامية لها:

I
   

   

  
   

   

  
   

  
   

   
   

   

المعاهدات والتفاقيات الدولية: آ. 
  

تعتبر المعاهدة صورة لتحقيق التبادل التجاري الدولي وهي قد تكون ثنائية تتم بين دولتين فق̀`ط، وق`د تك̀`ون
جماعية أي بين عدة دول، مثل اتفاقية دول التحاد المغرب العربي، كما أن تكون للهيئات العام`ة أو الخاص`ة،
وأيضا يكون للفراد العاديين إبرام اتفاقيات بينهم يتم على أساسها تحقيق عقود التجارة الدولية. فالمعاه̀`دة
وهي أعلى صورة لتحقيق إرادة دولتين أو هيئتين في التع̀`اون القتص`ادي أو التج̀`اري بينهم`ا تعت̀`بر نموذج̀`ا
أكثر بروزا على مستوى إيجاد قواعد قانونية منظمة للعلقة التجارية الدولية، يقع بموجبها حل التنازع الواق̀`ع

بين المتعاقدين بتطبيق بنودها.
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ي̀̀ف` ر̀ أشكال المعاهدة: : تع̀
تأخذ المعاهدة إحدى الشكال التالية:

معاهدة ثنائية وهي التي تقع بين دولتين فقط ول يسمح لدولة ثالثة بالنضمام إليها أو التدخل ف̀`ي موض̀`وع
المعاهدة الحاصل بين الدولتين المتعاهدتين، كما لو اتفق̀`ت الجزائ`ر م`ع ت`ونس أو فرنس`ا ف`ي ش`أن تنظي`م

بعض مسائل العلقة التجارية المشتركة بينهما.
معاهدة متعددة الطراف وهذا النموذج يكون بين أكثر من دولتين، مهما كان عدد ال`دول المنظم`ة له`ا، وف`ي

هذا النمط يمكن أن نميز صورتين من المعاهدات المتعددة الطراف:
* فهناك المعاهدة المفتوحة و المعاهدة المغلق`ة* ، فالمعاه`دة المغلق`ة ه`ي ال`تي تت`م بي`ن ع`دة دول ول
يس̀`مح لغيره̀`ا لنض̀`مام إليه̀`ا، وذل̀`ك مث̀`ل معاه̀`دات اتح̀`اد المغ̀`رب العرب̀`ي، واتفاقي̀`ات الس̀`وق الوروبي̀`ة
المشتركة، فل يسمح من ل تتوافر فيه تلك الصفة النضمام إلى تلك المعاهدات باعتبارها معاهدات مغلقة،

وهذا ل يمنع
التعامل مع تلك التكتلت القتصادية فيما يسمى بالشراكة القتصادية.

   
   

  
   

المصادر الدولية والقوة اللزامية لها:
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ر̀ي̀̀ف` ع̀ الغرض من إبرام المعاهدة: : ت
إن الغرض الساسي من ابرام المعاهدة هو صياغة قواع`د قانوني`ة تل`تزم به`ا ال`دول المتعاه`دة نظ`را لغي`اب
سلطة تشريعية تعلو الدول، فتلجأ الدول إل̀`ى س̀`ن تل̀`ك القواع̀`د القانوني̀`ة بإرادته`ا المس̀`تقلة ويق`ع عليه̀`ا
احترام وتجسيد تلك القواعد على في الواقع، وقد يكون الغرض من ذلك إنه`اء بع`ض المنازع`ات الواقع`ة ف`ي
أي مجال من المجالت القتصادية وغير القتصادية، وكأن المعاه`دة ه`ي عق`د بي`ن ال`دول ولك`ن ه`ذا العق`د

يكرس قواعد قانونية تكون ملزمة للدول المتعاقدة.
   

   

  
   

   

ر̀ي̀̀ف` ع̀ تعارض المعاهدة مع القانون: : ت
يمكن أن تتعارض أحكام المعاهدة مع نصوص القانون، ويبرز هذا التعارض وفق الشكال التالية:

تعارض المعاهدة مع قانون سابق له`ا: فف`ي حال`ة تع`ارض المعاه`دة م`ع ق`انون س`ابق له`ا ف`انه يعت`بر ب`ان
المعاهدة قد جمدت حكم القانون، وبالتالي فتطبيق بنود المعاهدة فل يلتفت إلى نصوص القانون.

تعارض المعاهدة مع قانون لحق عنه`ا: وتتحق`ق ه`ذه الص`ورة إذا وج`دت معاه`دة ناف`ذة ث`م ص`درت ق`وانين
تناقضها من حيث الحكام التشريعية الواردة بها، وفي هذه الصورة ع`ادة م`ا يت`م النظ`ر م`ا إذا ك`ان التع`ارض
بينهما تعارضا ص`ريحا أو أن التع`ارض ل يع`دو أن يك`ون تعارض`ا ض`منيا، فف`ي حال`ة التع`ارض الض`مني يطب`ق
القانون كقاعدة وتعتبر المعاهدة كاستثناء من أحكام القانون، أما إذا كان التعارض ص`ريحا بينهم`ا ف̀`ان أحك`ام
القانون هي التي يجب مراعاتها ، وتتحمل الدول`ة مس`ؤولية ف`ي تعطي`ل أحك`ام المعاه`دة بنص`وص قانوني`ة
صريحة ، وهذا بالرغم من أن المعاهدة تعتبر أسمى م`ن الق`انون م`ن حي`ث المرك`ز التش`ريعي، إل أن`ه م`ن
المسلمات أن للدولة أن تعطل المعاهدة بنصوص قانونية صريحة، ويقع عليها تحمل مسؤوليتها اتجاه الطرف

الخر.
ان التفاقيات تعتبر مصدر مباشر لقواعد العلقات التجارية الدولية، فالتفاقيات التي قد تحصل بي̀`ن هيئ̀`ات أو
أفراد ينتمون إلى دول مختلفة فان هذه التفاقيات تكون بمثابة عقود ملزمة للج̀`انبين ويص̀`دق عليه̀`ا مقول̀`ة
العقد شريعة المتعاقدين إل أن هذه التفاقيات يستوجب أن تراعي القواعد المرة في القانون، وأن ل تخالف
النظام العام أو الداب العامة، وال فانه ل يعتد بالتفاق الواق`ع بي`ن طرفي`ن ل يحترم`ان فك`رة النظ`ام الع`ام أو
الداب العامة من حيث سبب العلقة القانونية أو محل العقد التجاري الدولي ، فيعتبر التفاق ال`ذي ت`م ف`ي
بيع المخدرات أو وسائل ل أخلقية أتفاق يتناقض مع القانون ، وبالتالي فانه ل يعتد به ويعتبر كأنه ل`م يك`ن ،
بل وقد يتحمل المتعاقدان نتيجة خرقهما لفكرة النظام العام والداب العامة المس̀`ؤولية القانوني̀`ة عل̀`ى ذل̀`ك

الخرق .
ومن أهم التفاقيات الخاصة بالتج`ارة الدولي`ة نج`د اتفاقي`ة الم`م المتح`دة الخاص`ة ب`البيوع الدولي`ة للبض`ائع

 وك`ان اله`دف الساس`ي له`ذه التفاقي`ة وض`ع قواع`د موح`دة1980 /أبري`ل 11والتي أبرمت في فينا بتاريخ 
لتنظيم البيوع الدولية من أجل تسهيل مهمة المتدخلين في مجال التجارة الدولية والعوان القتصاديين م̀`ن

خلل إقرار قواعد موحدة تنظم أحد أهم العقود الدولية.
   

   

العرف التجاري الدولي : ب. 
  

من المصادر المعترف بها في تنظيم قواعد العلقات التجاري`ة الدولي`ة تل`ك الع`راف التجاري`ة الدولي`ة، ويعت`بر
عرف تجاريا دوليا كل قاعدة عرفية تم التفاق عليها من قب̀`ل مجموع̀`ة م`ن ال`دول إل`ى درج`ة أنه`ا أص`بحت
تتمتع بالستقرار، ففي حالة عدم أتفاق اط`راف العق`د التج`اري ال`دولي عل`ى بع`ض المراك`ز القانوني`ة ف`انه
يرجع فيها إلى تلك القواعد العرفية التجارية الدولية، كما لو تم التف`اق مثل بي`ن المص`در و المس`تورد عل`ى
تسليم بضاعة معينة، و لم يتفق المتعاقدان على الوقت الذى يتم حس`اب وزنه̀`ا ه̀`ل ه̀`و وق̀`ت الش̀`حن أو
وقت وصول السلعة لن المعروف أ ن الخضروات قد ينقص وزنها بالتبخر من يوم الشحن إل̀`ى ي̀`وم التس̀`ليم،
فانه يلجأ هنا إلى القواعد العرفية التجارية في شأن تل`ك المس`ألة ، وبالت`الي ف`ان ك`ل م`ا ل`م يتف`ق علي`ه

المتعاقدان فانه يرجع فيه إما إلى حكم القانون ، و في حالة يأسه إلى قواعد العرف التجاري الدولي .
رغم أن العراف التجارية وليدة مجتمع التجار والممارس`ين للتج`ارة إل أن تبنيه`ا م`ن قب`ل هيئ`ات ومنظم`ات
دولية كغرفة التجارة الدولية منحها صفة القاعدة القانونية الملزمة. وبصفة عامة فإن للعرف أثرا واضحا بمجرد

اكتمال شروطه حيث تتولد عنه قاعدة قانونية ملزمة؛ ويمكن أن ينشئ قواعد قانونية.
   

   

المصادر الدولية والقوة اللزامية لها:
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II-المصادر الوطنية والقوة
اللزامية لها :

II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

يمكن تطبيق بعض قواعد القانون الوطني على الممارسات التجارية الدولية من خلل إخضاعها إلى قواعد
تنازع القوانين أو ما يعرف بالقانون الدولي الخاص لنه ا لصلح للتطبيق على العلقات الخاصة ذات العنصر ا

لجنبي. وفي بعض الدول المشرع يضع قواعد مادية خاصة لتنظيم عقود التجارة الدولية يتفق مضمونها
وطبيعة هذه العقود، وعليه يتضمن التشريع الداخلي للدولة في هذا الفرض تنظيما ماديا لعقود التجارة
الدولية يختلف عن التنظيم القانوني لعقود المعاملت الداخلية، غير أن بعض الدول لم يتطرق مشرعها
الداخلي لمثل هذا التنظيم الشامل للعقود الدولية، وقد استقر مع ذلك على بعض القواعد المادية ذات

الطابع القضائي التي تتلءم وطبيعة هذه العقود
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